
260375 - يعمل في مؤسسة حكومية ويزيد في ثمن الشقق ليأخذ الزيادة لنفسه

السؤال

مؤسسات عمومية لديها طابع ترقوي تقوم ببناء وبيع السكنات على التصاميم ، يقوم المرقي فيها بكامل
الإجراءات الإدارية ، والتقنية للمشاريع ، والتي تسمح بتحديد التكلفة النهائية للمشروع ، والتي يتضح من خلالها

المبلغ النهائي لكل شقة ، على أن يتم بيع هذه الشقق على أساسه ، المسألة تكمن في أن المرقي يخصص جزءا من
هذه الشقق ليبيعها بمساعدة وسيط مع زيادة معتبرة في المبلغ المحدد لبيع هذه الشقق ، والمصرح به في الدراسة

التقنية للمشروع ؛ ليضع تلك الزيادة في حسابه الخاص ، للعلم أن المرقي يشغل منصب مسير على أساس أجرة
شهرية متفق عليها. السؤال : أريد توضيحا من فضيلتكم على هذا النوع من المعاملات في البيع ، والمتفشي في

المؤسسات العمومية ذات الطابع الترقوي.

الإجابة المفصلة

أولا:

يجوز بيع الشقق السكنية على التصاميم، إذا وصفت وصفا يزيل الجهالة ويمنع النزاع، ويسمى هذا العقد عقد
استصناع.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 50 )1/6( بشأن التمويل العقاري لبناء
المساكن وشرائها : ” هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة ، لتوفير المسكن بالتملك منها:

د- أن تملّك المساكن عن طريق عقد الاستصناع – على أساس اعتباره لازماً – وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه ،
بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع ، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط

زوه عن عقد السلم ” انتهى يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّ
.

ثانيا:

لا يجوز للموظف أن يزيد في ثمن الشقة ليأخذ هذه الزيادة لنفسه؛ لأنه موظف مؤتمن، وله راتبه، ولا يحل له أن
يأخذ شيئا فوق ذلك، ولو على سبيل الهدية .

( أي خيانة. والحديث صححه لُولٌ الِ غُ مَّ ا الْعُ ايَ دَ وقد روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )هَ
الألباني في صحيح الجامع رقم 7021
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ن لا يخفى؛ فليس للموظف أن يغير الأسعار دون الرجوع إلى جهة العمل، ولا أن يأخذ شيئا لنفسه، وتحريم ذلك بيّ
تٍ حْ نْ سُ تَ مِ دٍ نَبَ سَ لُّ جَ لما فيه  من خيانة الأمانة، وأكل المال بالباطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم يقول : ) كُ

لَى بِهِ ( رواه الطبراني عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4519( . النَّارُ أَوْ فَ

) لَى بِهِ انَتِ النَّارُ أَوْ تٍ إِلَّا كَ حْ نْ سُ تَ مِ مٌ نَبَ بُو لَحْ رْ نَّهُ لَا يَ ورواه الترمذي )614( من حديث كعب بن عجرة بلفظ : )إِ
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

والواجب نصح هذا الموظف وتحذيره، فإن لم يستجب، وجب رفع أمره للمسئولين؛ صيانة للمال العام، ورفعا للظلم
عن الناس.

والله أعلم.
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